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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  الغاء
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 م21/12/2015
 جزائية

 التصنيف الموضوعي
 الوساطة دون ترخيصأعمال 

 الوقائع
 ،وقائع هذه الدعوى في أن هيئة السوق المالية تقدمت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بلائحة ادعاء تتلخص    

 تقدم  الموور  واإععلان عناا، دون احصصول على تخييص م  ، تتمثل فياليةموراق أمتضمنة اتهام المدعى عليه بممارسة أعمال 
الهيئة، وذلك بالمخالفة للماد  )احصادية والثلاثين( م  نظام السوق المالية والمادتين )الخامسة( و)السابعة عوخ ( م  لائحة أعمال 

 الأوراق المالية.
م لعام 1/2015/ل/د1495الأوراق المالية رقم وقد نظُخت الدعوى، وصدر بوأنها قخار لجنة الفصل في منازعات     

 هـ، القاضي بالآتي:1436
 م.17/12/2014هـ الموافق 25/2/1436هـ( وتاريخ 1436م لعام 1/2014/ل/د1430"أولًا: إلغاء قخار اللجنة رقم )

فق هـ الموا17/8/1435هـ( وتاريخ 1435م لعام 1/2014/ل/د1354ثانياً: إنفاذ قخار اللجنة الغيابي رقم )
 م مع تعديل منطوق البند )أولًا( منه ليكون بالنص الآتي:15/06/2014

إدانة المدعى عليه بمخالفة الماد  احصادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والمادتين الخامسة والسابعة عوخ  م  لائحة أعمال 
 الأوراق المالية، وإيقاع الغخامات الآتية عليه:

( ريال ع  مخالفته الماد  احصادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والماد  الخامسة م  لائحة 40,000ف )مبلغاً قدره أربعون أل-أ
 أعمال الأوراق المالية.

 .( ريال ع  مخالفته الماد  السابعة عوخ  م  لائحة أعمال الأوراق المالية"40,000مبلغاً قدره أربعون ألف )-ب
، تضمنت أنّ لجنة الفصل لم تحكم بكامل مبلغ فيهبمذكخ  استئناف طعناً  تقدمت ف ،لقخارالمدعية بنسخة م  ا وأبُلغَت    

الغخامة المطالب بها في قخار الاتهام، بالخغم م  أن الوقائع توافخ فياا ظخوف مودد  تستوجب احصكم بذلك، وم  تلك الظخوف 
ألف ريال، وقيام  ينوسبع( خمسة 75,000المخالفة بلغت )أن مجموع المبالغ المالية التي حصل علياا المدعى عليه جخاء تلك 

 فيالمدعى عليه بنوخ إعلاناته للإيقاع بأكبر عدد ممك  م  الأشخاص، فضلًا ع  أن تلك الأفعال محلّ الاتهام لها آثار سلبية 
 المخالفات. السوق والمستثمخي ، الأمخ الذي يستدعي أنّ تكون اإعدانة مقخونة بعقوبات رادعة بحق مختكبي تلك
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ثم أجملت المدعية طلباتها في يتام مذكخ  الاستئناف بطلب تعديل القخار محل الاستئناف واحصكم بكامل مبلغ الغخامة المالية     
 المطالب بها في لائحة الدعوى.

، يذكخ فياا أنه غُخرَّ به للقيام بهذه المخالفات ع  فيهبمذكخ  استئناف طعناً تقدم ف ،وأبُلغ المدعى عليه بنسخة م  القخار    
طخيق أشخاص بواسطة عديله المتوفى ولا يعخفام، وأنه لا يستطيع التعامل مع الخسائل واإعنترنت وقخاء  الصحف كونه كفيف 

 البصخ، ثم أجمل طلباته بطلب إعفائه م  الغخامة.
 لجنة الاستئناف

 ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأيخى ذات العلاقة.بناءً على نظام السوق المالية     
 مما يتعين معه قبولهما شكلًا. ،وحيث إن الاستئنافين قدما يلال المد  المحدد  واستوفيا متطلباتهما النظامية    
الدعوى، والمقدمة م  المدعية على طلب تعديل قخار  وم  الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكخ  الاستئناف المخافقة لملف    

 لجنة الفصل، واحصكم بكامل مبلغ الغخامة المطالب بها في قخار الاتهام.
 وحيث انصبت مذكخ  الاستئناف المخافقة لملف الدعوى، والمقدمة م  المدعى عليه على طلب إلغاء العقوبة المحكوم بها.    
وراق الثابتة في ملف الدعوى، وحيث إن تقدم  الموور  واإععلان عناا يتطلب تحقق القدر  وباطلاع هذه اللجنة على الأ    

بالقيام بالأعمال المكونة للنواط المتمثلة في إمكانية القخاء  والكتابة ومتابعة رسائل الموتركين في التوصيات والخد عليام وإرسال 
ذر معه اعتباره الفاعل الأصلي للمخالفة محل الدعوى، وحيث لم التوصيات، وحيث إن المدعى عليه كفيف البصخ، مما يتع

يتضم  قخار الاتهام الادعاء على أشخاص آيخي  بارتكاب المخالفة، الأمخ الذي يتعذر معه نسبة ارتكاب مخالفة تقدم  الموور  
 واإععلان عناا دون احصصول على تخييص م  الهيئة إلى المدعى عليه.

لفصل في القخار محل الاستئناف إلى إدانة المدعى عليه بمخالفة الماد  )احصادية والثلاثين( م  نظام السوق وحيث انتات لجنة ا    
المالية والمادتين )الخامسة( و)السابعة عوخ ( م  لائحة أعمال الأوراق المالية، واحصكم عليه بالغخامات الوارد  فيه، الأمخ الذي 

 خار محل الاستئناف واحصكم بعدم ثبوت ارتكاب المدعى عليه للمخالفة المدعى بها.تنتاي معه هذه اللجنة إلى إلغاء الق
 فلاذه الأسباب

 قخرت لجنة الاستئناف:
 هـ.1436م لعام 1/2015/ل/د1495أولًا: إلغاء قخار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 

لاثين( م  نظام السوق المالية والمادتين )الخامسة( و)السابعة عوخ ( م  ، للماد  )احصادية والثاً: عدم ثبوت مخالفة المدعى عليهثاني
 لائحة أعمال الأوراق المالية.

 


